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كاء" الثالثةورشة العمل  وع "اللاجئون=شر  لمشر

ن إلى  تعزيز " ن السوريي  ي لبنانوصول اللاجئي 
ن
ي ف

      "الوضع القانونن
 

وت، لبنان  بير
30   

ين الثان   2021، تشر

 

 

وع   م مشر
ّ
كاء"نظ ةورشته    "اللاجئون=شر ضمن سلسلة ورشات عمل تحت عنوان "نحو سياسة    الثالثة والأخير

  لبنان"
  ف 
/نوفمي    30يوم الثلاثاء   ،جديدة لتعزيز حصول اللاجئير  السوريير  على وضع قانون   

ين الثان  ، تشر

2021. 

  تحول دون حصول اللاجئير  على الوضع 
تهدف هذه الورش إلى معالجة التحديات القانونية والبنيوية الت 

المجتمعات   على  ة  الأخير التطورات  تأثير  تقييم  خلال  من  ذلك،  تعيق    
الت  والأسباب  لبنان    

ف    
القانون 

  الأساليب المبتكرة
، والبحث ف    إنشاء  الضعيفة، ولا سيما مجتمع اللاجئير  السوريير 

الرئيسية للمساعدة ف 

 إطار اجتماع  اقتصادي شامل.  

لبنان    
ف  السوريير   اللاجئير   إقامة  يحكم  الذي  والسياس     

القانون  الإطار  الورشة  هذه    
ف  الحضور  ناقش 

     ونتائج،  بشكل خاصوعملهم، وتأثير العلاقات الثنائية اللبنانية السورية على أوضاعهم  
مشاركة اللاجئير  ف 

، بالإضافة إلى استعراض منهجية سوق الع  
  التعامل مع هذا الملف.  الحكومات المتعاقبةمل اللبنان 

 ف 

  إدارة وتنظيم دخول وخروج السوريير  من وإلى لبنان وإقامتهم على 
كما ناقش المشاركون دور الأمن العام ف 

ح عدم  وأسباب  الإجراءات،  لتلك  الناظمة  والأنظمة  القوانير   استعراض  مع  على  أراضيه،  اللاجئير   صول 

  تواجههم ولاسيما 
إقامات قانونية، مع التطرق إلى وضع اللاجئير  الفلسطينيير  وأبرز المشاكل القانونية الت 

 ولادات وعقود الزواج. كالالمدنية   الواقعاتتسجيل 

عرضت كذلك،
ُ
     أبرز التوصيات  است

خلصتالت 
ُ
   است

 
  السنوات السابقة حول  من دراسات عديدة أ

جريت ف 

  لبنان وطرق ئلوسا
 . تحسير  الإقامة القانونية وفرص العمل الاقتصادية للاجئير  السوريير  ف 
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ي لبنان 
ن
ن ف ن الناظمة لوجود السوريي  ات القواني  ّ  تغي 

  استعرضت الباحثة والقانونية شادن الضعيف تاري    خ العلاقات الثنائية اللبنانية السورية  
  الإقامة   من ناحيت 

وكذلك   . إلى لبنانمن و والعمل، ومدى انعكاس الأزمات السياسية بير  البلدين على دخول وخروج السوريير   

م مع  تعاطيه    
ف  اليوم  لبنان  إليها  يستند    

الت  يعات  والتشر اللاجئير  القوانير   الأحكام ،  لف  تحولت  وكيف 

  
ية  تسه    كانت  التفضيلية للرعايا السوريير  الت  ق ل عملهم قبل الأزمة السورية، إلى قرارات تميير  الخناق    تضي 

 عليهم بعد موجات اللجوء. 

  لبنان استعرضت شادن الاحصاءات المنشورة حول  
  القطاعات وعن تقييم وضع اللاجئير  ف 

ظروف العمل ف 

 ( والبناء الثلاث  حماية  والتنظيف الزراعة  أي  من  حرمانهم  وحقيقة  السورية،  العاملة  اليد  تشغلها    
الت   )

 اجتماعية أو تغطية صحية أو مدخول ثابت. 

  حير   
أدى  العمال السوريير   قبل  من فئة المهارات المنخفضة لمنافسة من    ةاللبنانيليد العاملة  ا  تتعرضف 

ل الأجور 60تخفيض    إلى
 
، استفاد منه  % من معد  

  و العمال المهرة ومالك، وتغيير كبير بتكوين السوق اللبنان 

  زيادة دخلهم.    العقارات وأصحاب العمل اللبنانيير  
 ف 

وأهمها   لبنان،    
ف  السوريير   عمل  أفق  حول  معالجتها  يجب    

الت  التحديات  نوقشت  الوضع  كما  تدهور 

ب ال   مستويات المعيشة الاقتصادي الذي يُصع 
، بعد أن أصبح هناك تقارب ف  تكامل بير  اللبنانيير  والسوريير 

  .  
  لغير اللبنان 

ة والفئات المتوسطة الدنيا وبير  المستوى المعيشر إلى التحديات    ةالإضاف ببير  الفئات الفقير

،  المتعلقة بالأوراق القانونية ،  إذ يعمل    للاجئير    قطاع العمل غير الرسم 
ومع صعوبة  أغلب السوريير  اليوم ف 

. الوصول إلى التعليم   
  قطاعات عمل مشابهة عاجزة عن تطوير الاقتصاد اللبنان 

 سيبقون ف 

ورة   ض  إلى  الباحثة  توصيات  والمشاري    ع  وخلصت  الاقتصادي  بالشكل   
ً
جديا تؤمن   الإنمائيةالتفكير    

الت 

 للبنانيير    نأوظائف لائقة للسوريير  دون  
ً
، لأن تداعيات  تشكل تهديدا ، وأهمية توفير الأوراق القانونية للاجئير 

 على حياتهم وعلى لبنان نفسه؛ فعدم القدرة على تسجيل الولادات  
ً
افتقادهم لتلك الأوراق ستنعكس سلبا

  تزايد أعداد مكتوم  القيد، وسيخلق ذلك تحديات تتعلق بعودتهم إلى بلاده
م وبالتالى  وعقود الزواج يعت 

ظروف عمل  وإجبارهم على  لى التعليم؛  إ  وصولهمصعوبة  بالإضافة إلى  ؛  إمكانية استخدامهم كورقة ضغط

   ودخلقاهرة 
 . متدن 

 

 توصيات ودراسات سابقة  

  لبنان، طرحت الباحثة 
فيما يتعلق بتحسير  الإقامة القانونية وفرص العمل الاقتصادية للاجئير  السوريير  ف 

المستشارة بمجال البحوث، عدة توصيات استخلصتها من دراسات وأبحاث سابقة شاركت  ديمة مهدي،  

 فيها، أبرزها: 

•  ، اللاجئير  الدولى  بموضوع  المجتمع  تجاه  اللبنانية  الدولة  امات 
الي   الشفافية والمساءلة حول  تحسير  

اماتفالوقائع تشير إلى عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ تلك    . الالي  
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اللااعتماد إطار ق •  والتخلى  عن "سياسة 
  للتعامل مع اللاجئير 

  ووطت 
ذلك إلى    إذ أدىسياسة"،    انون 

المعنية،   المؤسسات  بير   إدارية  صعوبةفوض   ،  المعيشية  ظروفال  وازدياد  من   للاجئير  وحرمانهم 

  العمل والتنقل. 
 حقوقهم الأساسية ف 

ام مبدأ عدم الإعادة القشية، من خلال عدم ترحيل اللاجئير   •  أو الضغط عليهم للعودة إلى سوريا.  احي 

للتنمية الاقتصادية، تهدف لخلق فرص عمل ونمو اقتصادي   • اتيجية وطنية شاملة  وضع وتنفيذ اسي 

.  .للجميع    لبنان لتحقيق متطلبات السوق الإقليم  والعالم 
 والسع  لتحسير  معايير العمل ف 

الإمكانيات   • ومعالجة  اللاجئير   وجود  من  يؤدي،  المهدورةالاستفادة  من  عدم  إذ  المهارات    الاستفادة 

  يمتلكها اللاجئون 
 خسارة إنتاجية تؤثر على النمو الاقتصادي ككل. إلى المتنوعة الت 

، مثل الفئات اللبنانية العاملة بالزراعة  استهداف أ •  من وجود اللاجئير 
ً
را و مساعدة الأشخاص الأكير تض 

ها، ك  لا يتم التعامل مع اللاجئير  كعبء اجتماع  واقتصادي.   والبناء وغير

 

ي 
ن
ن دور الأمن العام ف   تنظيم إقامة اللاجئي 

المقدم   تحدث  فقد  اللاجئير   بموضوع  العام  الأمن  نظر  رئيس قسم حقوق  أما عن وجهة  يوسف،  طلال 

،  
  المديرية العامة للأمن العام اللبنان 

  تحكم عملهم وتعاملهم مع هذا الملف.  عن الإنسان ف 
 الإجراءات الت 

   
، فإن لبنان لم يو   للتعامل معوفيما يتعلق بموضوع السند القانون  قع على اتفاقية حماية اللاجئير  اللاجئير 

يع   والسند    . ، باعتباره غير مهيأ ليكون بلد لجوء لعدة أسباب1951الصادرة عام  
الوحيد هو مذكرة  التشر

 . 2003تفاهم بير  المديرية العامة للأمن العام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئير  تم توقيعها عام 

حيث    ؛من جنسيات مختلفة  ،الذين وصلوا إلى لبنان  اصوجاءت مذكرة التفاهم هذه بهدف حماية الأشخ

   تم التعامل معهمكان ي
ً
ف  ؛بناءً على قرارات مفوضية اللاجئير    سابقا ف بهم كلاجئير  أو لا تعي 

  . إما أن تعي 

م بمبدأ عدم الرد، كان يتم إعطاء  وباعتبار لبنان لا يرح   الخمس إلى    ما بير  تصل ل  مهلة زمنية ل اللاجئير  ويلي  

 أعوام، لحير  إيجاد بلد ثالث لإعادة توطير  هؤلاء الأشخاص.  ةالسبع

عام    بخصوصأما   بداية  مع  العام  الأمن  أصدر  فقد   ، السوريير  وط   2015اللاجئير   الشر لتحديد  مذكرة 

 إلى ورقة 
ً
والأشخاص الذين يستطيعون الدخول إلى لبنان، ومتطلبات الحصول على إقامة قانونية استنادا

  المفوضية أو كفالة شخصية أو إجازة العمل، ولكن بحسب المقدم طلال، فإن نسبة 
قليلة من  التسجيل ف 

 تلك الأوراق القانونية. اللاجئير  تقدمت للحصول على 

والقوانير    الإنسان  بحقوق  المعنية  الدولية  للاتفاقيات  تستند  المعتمدة  المقاربة  أن  المقدم طلال  واعتي  

م قوانير  الدولة اللبنانية، فالشخص الذي يتقدم للحصول  
ئ والنازح ويحي  اللبنانية بما يحفظ مصلحة اللاج 

 خدمة من مراكز الأمن العام هو صاحب حق. على 

بالتعاون مع   امج  الي  العديد من تلك  ينفذ  لبنان  ، فإن  التوطير  دول المستقبلة، ويتم  الوفيما يخص إعادة 

عدم   رغم  المناسبة  التسهيلات  إلى   اتفاقيةعلى    توقيعهتقديم  يستند  لبنان  أن  حير     
ف   ، اللاجئير  حماية 
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  اللبنانية هو طالب لجوء، فقد يكون  " المتعلق بالهجرة62"القانون  
، الذي لا يعتي  أي شخص دخل الأراض 

 حسب القوانير  المرعية.  الأمور مهاجر غير نظام  أو عابر للحدود، ويجب التحقق منه ومقاربة 

 

ن ومشاكل مختلفة  ن الفلسطينيي   اللاجئي 

من المحامية كارول  الأونروا،    
ف  القانونية  الشؤون  منسقة  مداخلة  حول  تركزت  اللاجئير    أوضاعصور، 

لبنان،     
ف  السوريير   لكنها  حيث  الفلسطينيير   مختلفة  مشاكلهم  أن  ت  اللاجئير     أصعباعتي  مشاكل  من 

 . السوريير  

  السوري والسوري فيما يخص موضوع الدخول والخروج إلى 
 بير  الفلسطيت 

ً
  التعامل سابقا

فرغم المساواة ف 

اختلف ذلك بعد عام   تم  2015لبنان، لكن  النقاشات والاجتماعات،  للعديد من  لذين  ل  سماحال، ونتيجة 

عية إلى لبنان  ابتجديد إقام  2016  أيلول لعام  قبل  دخلوا بطريقة شر
ً
  تسوية وضع أشهر   6كل    تهم مجانا

، وبق 

عية.  الفلسطينيير   عية أو غير شر  السوريير  الذين دخلوا قبل وبعد هذا التاري    خ بصورة شر

لبنان فهو يعامل معاملة     
  السوري ف 

الفلسطيت  بالنسبة لعمل  أجنت   ويحتاج لموافقة مسبقة من أي  أما 

  تسجيل  الحصول على إجازة عمل. ولكن المعاناة الأك  قبلالأمن العام  
المدنية مثل الزواج   الواقعاتي  ه  ف 

ط لتثبيت عقد الزواج أن يكون   عية، وهذا صعب لدى  والولادات، فالمحكمة تشي  أحد الطرفير  إقامة شر

   
 التسجيل ف 

ً
 للإقامة، وبالتالى  لا يستطيع هؤلاء الأطفال مستقبلا

ً
لمن صدر بحقه قرار مغادرة أو كان مخالفا

  أننا سنشهد أجيال من المدارس والوصول إلى ا 
 . القيد  مكتوم  لتعليم، مما يعت 

أما   بلده ويثبت جنسيته وجنسية أطفاله،  ئ السوري يستطيع أن يعود إلى     وضع  فاللاج 
الفلسطيت  ئ  اللاج 

أسو ا له،  لسوري  فبالنسبة  الذي  أ؛    
الثان  اللجوء  هو  وزارة يشهدههذا  تطالب   

ً
دوما الأونروا  لذلك كانت   ،

لعام بتسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص لتسهيل عمل الدولة اللبنانية وإمكانية ضبط أعدادهم  الداخلية والأمن ا

 وأوضاعهم. 

  لا يملكون هوية أو أوراق ثبوتية، وبالتالى  لا يستطيعون   5وختمت كارول بالإشارة إلى وجود  
ألاف فلسطيت 

واقعات الزواج والولادات، فكيف سيكون الخروج من المخيمات، ولا العمل بطريقة قانونية، أو حت  تسجيل  

 الوضع عندما يضاف إليهم الفلسطينيير  السوريير  بدون أوراق ثبوتية. 

  لذا فإن موضوع الإقامة وتسجيل الوقائع المدنية ه   
كير  عليه  الأولوية الت 

  المرحلة المقبلة،  ا يجب الي 
    ف 

ف 

   
  المرتبة التالية. إقامات العمل  مشكلة  حير  تأن 

المطالبة بتوفير  من  اع الاقتصادية الحالية تجعل  فالأوض  ف 

 فرص عمل للاجئير  تحدي
ً
 إضافي ا

ً
.  ا

ً
  عليها توفير فرص العمل لمواطنيها أولا

 أمام الحكومة اللبنانية الت 

 


